كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الزيادة قد  تكون مبطلة في المركب الارتباطي إذا كان عبادة، باعتبار تشكل علم إجمالي في المقام، وقد قلنا إن هذا العلم قد يقال بانحلاله، ثم ناقشنا الانحلال، بعد ذلك حاولنا أن نورد رأياً للماتن يبين فيه عدم تشكل هذا العلم الإجمالي، أو انحلال هذا العلم الإجمالي ـ إذا صح التعبيرـ والوجه الذي ذكره الماتن أن العلم الإجمالي الذي يتشكل في المقام يمكن أن نطلق عليه بأنه هذا العلم الإجمالي حيثي، أي أنه لا يتنجز إلا من حيث تحصل هذه الزيادة، يعني ليس هو منجز قبل تحقق هذه الزيادة، من هنا نستطيع أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي الحيثي لا يتنجز في المقام، لماذا؟ لوجود دليل يقول هكذا: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، زيادة السجدة العمدية ليس منها، فلو زاد المكلف سجدة عمداً، يكون خارجاً عن الخمسة التي يجب على المكلف أن يعيد الصلاة لو انخرم أو زال أحد هذه الخمس، فإذن نستطيع أن نقول إن هذا العلم الإجمالي لا يتشكل، كما قلنا أيضاً لو حملنا حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس على أنه فقط هذا مخصوص بالساهي، ليس العامد كما في مفروض مسألتنا، أيضاً ما نستطيع أن نقول بأن العلم الإجمالي لا يتشكل، يعني العلم الإجمالي وإن كان حيثياً، لكنه يتشكل ويتنجز في المقام، يعني يجب على المكلف أن يحتاط..
بعد ذلك ختمنا المسألة بتذييل، خلاصة التذييل كالتالي: يسوغ للمكلف أن لا يحتاط، لأن الدليل الدال على وجوب إتمام الصلاة أو هذا المركب الارتباطي، وبعد الإتمام استئناف العمل من جديد أو إعادة العمل هذا الدليل غير تام، يعني يسوغ لنا أن نبطل العمل ونأتي به مباشرة من جديد، كان هذا هو التذييل الذي ختمنا به الكلام في الأمس الماضي.
كلامنا اليوم في ما إذا تعذر جزء أو شرط لمركب ارتباطي، مثل الصلاة، تعذر مثلاً القيام أو الركوع أو الطهور، فهنا هذا المركب الارتباطي المتعذر، هل يجب علينا أن نأتي ببقية أجزائه بعد تعذر هذا الجزء أو الشرط منه أم يسقط بتعذر جزئه أو شرطه؟ كلامنا في هذا الفرض، طيب، الماتن يقول: الكلام في هذا الفرض في مقامين..
المقام الأول: لابد أن نبحث هذا الفرض فيما تقتضيه الأدلة ـ إذا صح التعبيرـ أو القاعدة الأولية بالنظر إلى الأدلة الاجتهادية و الأصول العملية، يعني ماذا تقول الروايات، الأدلة الاجتهادية، وماذا تقول الأصول العملية عند تعذر الجزء أو الشرط؟ 
يقول وفي هذا المقام الأول صورتان، المقام الأول فيه فرضان وصورتان..
الصورة الأولى من المقام الأول: أن يكون لدليل ذلك الجزء المتعذر إطلاق، يعني فيه واحد مثلاً ما يقدر يأتي بالفاتحة، سبحان الله، الفاتحة ما يقدر يقرأها، لكن بقية أجزاء الصلاة نعم يأتي بها كما هو مطلوب، فإذا نظرنا إلى فاتحة الكتاب ماذا نقول؟ نقول لهذا الجزء نعم دل الدليل على أن هذا الجزء مطلوب، وقيد، وشرط في المركب، على كل حال، ومقتضى إطلاق دليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أنه عندما يتعذر على المكلف قراءة الفاتحة، سقوط المركب كاملاً، وهكذا أيضاً في الشرط، كما لا صلاة إلا بطهور، فإذا فقط الطهورين، الطهارة الترابية والطهارة المائية، ما يقدر، لا يمه تراب يتيمم به، وليس أيضاً ماذا؟ عنده ماء يتوضأ به، فبمقتضى إطلاق لا صلاة إلا بطهور سقوط المركب كاملاً، يعني ما يجب عليه أن يصلي إذا فقد الطهورين.
فإذن الحالة الأولى أو الصورة الأولى: أن يكون لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق، هذا الإطلاق يدلل على اشتراط ذلك المركب بلابدية الجزء أو الشرط، فعند تعذر الجزء أو انخرام الشرط نقول بسقوط المركب كاملاً.
ثم قال الماتن: قد يقال بأن المركب لا يسقط كاملاً حتى إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق، لماذا؟ لكون الباقي، يعني بقية أجزاء الصلاة دون الفاتحة، أو الصلاة دون هذا الشرط، دون الطهارة، يكون بدلاً، ونحن ماذا نقول؟ نجيء لكم بدليل نحوي هنا، سنتنزل عن الأصول، ما يقولون البدل يقع مكان المبدل؟ هنا كذلك، خذوه دليلاً نحوياً يعني، فما نقدر نقول إذا تعذر الجزء أو انخرم الشرط سقط المركب كاملاً، بل يكون الباقي بدلاً، والبدل يقوم مقام المبدل عنه، بعد، ويمكن أيضاً أن نقول بعدم سقوط المركب بوجه ثاني، شنهو الوجه الثاني؟ عندنا راح تأتينا قاعدة اسمها قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، مأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله : "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"، فإذن ممكن أن نقول بعدم سقوط المركب لكون الباقي هو الميسور، لماذا ما نقدر نقول؟ هكذا، إما أن نقول بدلية وإما أن نقول ميسورية مثلاً، وبالوجهين البدلية والميسورية نقول إن تعذر الجزء أو الشرط حتى لو كان لدليلهما إطلاق، لا نستطيع أن نقول بسقوط المركب بأكمله، يعني لأحد هذين الوجهين، أو لهذين الوجهين نقول إن الإطلاق لا ينافي أو لا يتضاد مع القول بعدم سقوط المركب، هكذا، طبعاً يقول: هذا الكلام ليس بسديد، بمعنى أنه إذا افترضنا وجود إطلاق لدليل الجزئية أو الشرطية، يقسرنا ذلك الإطلاق، يضطرنا ذلك الإطلاق للقول بسقوط المركب، لماذا؟ انتبهوا، بمعنى أن الإطلاق أخذ قيداً للكل، كل الماهية، ليس الإطلاق أخذ كقيد على حدة أو لحاله، وحده، حتى يمكن أن نقول عند تعذره هو مطلق، يجب عليك أن تأتي به مطلقاً، لكن عند تعذره لا ربط له بالماهية ككل، إذا قلنا إن الإطلاق يستفاد منه النحو الأول، فتعذره معناه تعذر الماهية بأكملها، طيرانه مثل ما عبرنا فيما تقدم، طيران للماهية، لأن الماهية مقيدة، ونحن دائماً نجيء بهذا الكلام، نقول ماذا؟ المشروط عدم عند عدم شرطه، هذا الكلام يصدق أيضاً في المقام، فإذن ما نقدر نقول هذا الكلام.
نحن قلنا هذا القول بأنه الإطلاق لا يتنافى، يعني ممكن أن نقول بوجوب الباقي عند التعذر ـ إذا صح التعبيرـ إما، يعني لأحد الوجهين المتقدمين، إما للبدلية أو لكونه الميسور، البدلية واضح، فيه مغايرة بين البدل والمبدل عنه، فلا يصدق على المركب الذي تعذر جزؤه أنه بدل، لوجود مغايرة بين المطلوب والباقي، فإذن البدلية ساقطة، أما لكونه الميسور هذا سيأتينا بشيء من التفصيل والإيضاح والبيان، هل أن القاعدة دالة ذلك أم لا؟ فيه كلام سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل..
تطبيق:


إذا تعذر بعض ما يعتبر في الواجب، ودار الأمر بين عموم اعتباره لحال تعذره المستلزم لسقوط التكليف للمركب من رأس، كاملاً يعني، تبعاً لتعذر قيده، واختصاصه بحال القدرة عليه، قد يقال: لا، هذه الفاتحة ما دمت قادراً عليها هي جزء من المركب، بما أنك ما شاء الله ما تقدر، عندك حالة نفسية مجرد تريد تبدأ في قراءة الفاتحة يعني يضطرب حالك وينغلق مقالك، ما تقدر تتحدث، فيه ناس عندهم ترى هذه الحالة النفسية، على كل...
واختصاصه بحال القدرة عليه، فإذا ما كان قادراً، بقية الأجزاء يأتي بها المكلف، لأن هذا شرطه أن تكون أنت قادراً عليه، أنت الآن غير قادر عليه، فيسقط...
  المستلزم لبقاء التكليف ببقية الأجزاء عدا الفاتحة، لأنها مشروطة بالقدرة عليها، والقدرة منتفية، فيعني لا تجب عليه، فهل الأصل يقتضي الأول أو الثاني؟
الكلام في مقامين‏
والكلام في ذلك في مقامين ..

المقام الأول: في مقتضى القاعدة الأولية، بالنظر إلى الأدلة الاجتهادية، يعني الروايات والشهرات والإجماعات، أو الأصول العملية..
فاعلم أن في المقام صورتين ..

الصورة الأولى: أن يكون لدليل اعتبار الجزء المتعذر أو الشرط المتعذر إطلاق، يشمل حال التعذر، وإذا كان كذلك نستظهر أن مقتضى الإطلاق للجزئية أو للشرطية سقوط المركب كاملاً بتعذره، بمقتضى وجود ارتباط بين أجزاء هذا المركب كاملاً، بمقتضى فرض الارتباطية لتعذر المقيد بتعذر قيده، يعني ما أتيت بالمطلوب.
ولا مجال معه لاستصحاب التكليف بالوجه الذي يأتي الكلام فيه، لكونه محكوماً للإطلاق المذكور...
هذا ما ذكرناه، إذن ما تقدر تقول قبل تعذر الجزء أو الشرط كان واجباً، بعد تعذره أشك في الوجوب، استصحب الوجوب، راح يأتينا أن هذا الاستصحاب ما يجري..
ودعوى‏: أن سقوط وجوب المركب بمقتضى الإطلاق لا ينافي وجوب الناقص بدلًا عنه، أما البدلية التي جئنا فيها بدليل نحوي، يعني لضعف نحن، ما يقولون النحويين ماذا يتمسكون به؟ بأضعف الأدلة لإثبات المطلب، نحن كذا، اضطرينا نجيء بالنحو لسقم هذا الدليل...
 أو لكونه الميسور من المركب، وقوله (عليه السلام) : "لا صلاة إلا بطهور" مثلًا إنما يقتضي توقف الصلاة على الطهور المستلزم لسقوط وجوب المركب بتعذر الطهور، وهو لا ينافي وجوب المركب الخالي لكونه الميسور، يعني من الطهور، الخالي من الطهور، لكونه الميسور من الصلاة أو لكونه بدلًا عن الصلاة الفاقدة للطهور، واحتمال ذلك يصحح جريان الاستصحاب.

راح يأتينا هذا الاستصحاب ما يجري..
مدفوعة: بأن الإطلاق المفروض في محل الكلام هو إطلاق اعتبار الشي‏ء في الواجب، يعني في الكل قولوا، المستلزم لسقوط الواجب بتعذره، لا إطلاق الطهور، لا إطلاق اعتباره في المركب الذي يجب في بعض الأحوال، يعني ما أخذنا إطلاقه، قلنا كل جزء من هذا المركب فيه أحدى عشر جزءاً، كل جزء له إطلاق على حدة، إذا أخذناه على حدة له إطلاق، يعني هذا ليس دليلاً على أن إطلاقه يدلل على لابدية تعذر المركب بتعذره، لكن إذا أخذناه كقيد للمركب ككل، للماهية، ماذا يصير؟ مجرد أن لا نستطيع أن نأتي به، معناه تعذرت الماهية، الماهية هي مركبة من أحدى عشر، زوال الجزء الحادي عشر منها ما معناه؟ زوال للماهية ككل.
لا إطلاق اعتباره في المركب (إذا كان على حدة) حطوا بين قوسين حتى يضح المطلب، يعني كل جزء على حدة له إطلاق، ومن المجموع يتألف المركب، هذا ممكن أن نقول إن تعذره لا يستلزم تعذر بقية الأجزاء، لكن إذا أخذناه كقيد للمركب ككل، ماذا يصير؟ تعذره يستلزم تعذر المركب، واضح الفرق بين الصورتين؟
الذي يجب في بعض الأحوال، بنحو قد يخلفه غيره، فإن ذلك خارج عن محل الكلام، لعدم استلزامه إطلاق اعتباره في الواجب ككل، في الماهية المركبة ككل، لاحظ...
لأنه قيل هذا الاعتبار الحيثي، كلا الاعتبارين يرجعان إلى معنى واحد في العرف.
هذا وقد تقدم في النقيصة السهوية من التنبيه السابق الكلام في بعض ما يستفاد منه الإطلاق، مثل الأمر مثلاً، قلنا الأمر قد يستفاد منه الإطلاق، لأن هذه الأوامر قلنا إرشادية، والأوامر الإرشادية دالة على ماذا؟ إطلاق وجوب جزئية ذلك الجزء الذي أرشد إليه الأمر على كل حال، يقول نفس الكلام الذي جئنا به، مثل ما أنه هل يستفاد منه الإرشاد أو المولوية، الكلام نفس الذي قلناه في السابق يأتي هنا، لا فرق بين المقامين...
 بما لا حاجة معه لإطالة الكلام فيه هنا، لأن المقامين على نسق واحد ومن باب واحد.
الصورة الثانية، صورتين الأولى..
الثانية: أن لا يكون لدليله إطلاق، يعني ما يكون لهذا الجزء إطلاق، فإذا ما كان لدليله إطلاق، لو افترضنا أن فاتحة الكتاب ما لها إطلاق، بحيث إذا تعذرت سقط المركب ككل، تعذر عليه، ما يقدر يأتي بالفاتحة، يقرأ شيئاً من القرآن مكان الفاتحة، وقد ورد ذلك، الذي أول ما يدخل الإسلام، وما يقدر، صعوبة تعلم الفاتحة، ماذا يصلي؟ يأخذ جزءاً من آيات القرآن بمقدارها مثلاً، سبع آيات أخرى، ويقرأها بدل الفاتحة، ثم يضم إليها السورة وهكذا...
ولذلك قيل ماذا؟ إذا يعني ما فيه إطلاق للدليل أو للشرط يبقى إطلاق بقية الأجزاء على حالها، يعني ما يسقط المركب ككل، فيجب على المكلف أن يأتي ببقية الأجزاء دون الجزء المتعذر، ومعناه أن هذا الجزء المتعذر، وجوبه خاص بصورة القدرة عليه، وعند تعذره لا يسقط المركب، بل يجب على المكلف أن يأتي ببقية الأجزاء، واضحة لنا الفكرة؟
وإذا ما ندري، له إطلاق أو ما له إطلاق، شنسوي؟ يقول هذا الدليل معناه فيه إجمال، إذا في دليل جزئية الجزء أو شرطية الشرط إجمال، نذهب بعد إلى الأصل العملي، نقول ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ هل الأصل العملي، هذا جزء تعذر، وما ندري له إطلاق أو ليس له إطلاق، هل الأصل العملي يقول إنه مثلاً هذا كان واجباً، أو كانت بقية الأجزاء واجبة، والآن في حال تعذر هذا الجزء الذي هو أحدها، نشك في بقاء الوجوب لبقية الأجزاء فنستصحب، مثلاً...
أو نقول هكذا: كانت هذه الأجزاء واجبة، مع انضمام ذلك الجزء أو الشرط المتعذر، والآن بعد تعذر ذلك الجزء، نشك في بقاء وجوب بقية الأجزاء دون الجزء أو الشرط المتعذر، يعني في الحقيقة شكنا ماذا يرجع له؟ يرجع إلى الشك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف ماذا قلنا؟ مجرى البراءة، أنا ما أدري أصلاً مكلف ببقية الأجزاء بعد تعذر الجزء أم لا؟ الأصل البراءة، العلماء اختلفوا على هذين الرأيين في المقام، يعني قسم من العلماء يقولون هكذا: المقام من قبيل الشك في أصل التكليف، والمجرى في الحقيقة البراءة، عند تعذر الجزء الذي ما نعلم من خلال الدليل أن له إطلاق، ولا نعلم أنه لا إطلاق له، إذا نعلم أنه لا إطلاق له، بعد أيضاً يجب علينا الإتيان ببقية الأجزاء، لأن بقية الأجزاء لها أدلة مثلاً تثبت الوجوب، لكن إذا ما ندري، عندنا إجمال في هذه الحالة، يصير شك في أصل التكليف مجرى للبراءة، وقيل لا، في الحقيقة المقام من قبيل الشك في المكلف به، يعني مجرى للاحتياط أو على الأقل لأن نحن نستصحب بقية الأجزاء السابقة، يعني كانت واجبة، الآن نشك فيها، فإما احتياط أن نأتي بها أو استصحاب الوجوب، هكذا إذن عندنا..
ولذلك يقول...
الثاني: أن لا يكون لدليل الجزء أو الشرط إطلاق، وحينئذٍ فإن كان للتكليف بباقي الأجزاء إطلاق يشمل صورة تعذر الجزء المذكور يلزمنا الاقتصار في جزئية المتعذر على حال القدرة عليه، مثلاً الطهور هذا الشرط المتعذر، أو فاتحة الكتاب كما قلنا تعذرت، أو السجود الأخير، يعني السجدة الأخير متعذرة، ماذا؟ ليس معناه أن بقية الأجزاء سقطت، لأن شرطية تلك السجدة الأخيرة في حال القدرة عليها فقط، الآن لا قدرة للمكلف عليها، يأتي ببقية أجزاء المركب...
 والبناء على عدم جزئيته في حال تعذره، المستلزم لعدم سقوط المركب حينئذٍ.

وإلا لزم البناء على الإجمال والرجوع للأصل العملي، من الاستصحاب أو البراءة، ما جاء هو بعد الاحتياط.

أما الاستصحاب فقد يتمسك به لإحراز 
وجوب الباقي‏ للعلم بوجوب الأجزاء سابقاً حين القدرة على التام، ونشك الآن، في أنه هل هي مشروطة ببقاء ذلك الكذا، ببقاء ذلك الجزء المتعذر أم غير مشروطة به؟ نستصحب ذلك الوجوب، لأن يصير مشكوكاً...
 ويحتمل بقاء التكليف به بعد تعذر ذلك الجزء وزواله، نحتمل....

الماتن يقول: الاستصحاب في المقام لا يجري، لماذا؟ يقول لأن المتيقن غير المشكوك، أليس نحن قلنا من شرائط جريان الاستصحاب ماذا؟ نعم، شك لاحق، هنا نفس الذي عندنا يقين به ليس هو نفس المشكوك، لأن الذي عندنا الأجزاء في حال انضمام ذلك الجزء لها، الآن تغير الموضوع، هذا يقول الماتن، طبعاً هل هو نفس الموضوع بالنظر العرفي، مثل يعني الكر إذا أخذ منه جزءاً، ألم يقل بأنه نستصحب كرية الكر؟ نفس الكلام هنا أيضاً قد يقال...
....
نعم، طبعاً كلام المصنف يعني قوي بهذه الحيثية صحيحة، يعني نحن أصلاً نعتقد أن هذا الجزء له ارتباط بالماهية ككل مثل ما تقدم علينا، نعم، ليس له إطلاق على حدة حتى زال، ونقول ما ندري، خوش ملاحظة جميلة...
أما الاستصحاب فقد يتمسك به لإحراز وجوب الباقي للعلم بوجوبه سابقاً حين القدرة عليه، على التام، ونحتمل بقاء التكليف به بعد التعذر، وفيه، شوف إشكال الماتن....
وفيه: أن المعلوم سابقاً هو وجوب المركب ضمناً في ضمن التكليف بالتام، والآن هذا الوجوب الضمني زال، باعتبار تعذر ذلك الجزء، معلوم الارتفاع بسقوط التام، غاية الأمر أنه نحتمل حدوث الوجوب الاستقلالي لبقية الأجزاء، كأنه وجوب ثاني، فصار المتيقن غير المشكوك، والأصل الذي هنا ماذا نقول؟ يعني شك في أصل التكليف، الأصل عدم وجوب التكليف على المكلف، البراءة عن هذا التكليف...
المحقق العراقي عنده كلام جميل مر علينا، ماذا قال المحقق العراقي؟ هذا مر علينا، حلو جميل، تتذكرون ماذا قال؟ قال: أصلاً الباقي، الأجزاء الباقية هي عين الأجزاء التي ارتفعت، التي أنت تعتقد أنها ارتفعت، لأنه يقول شنهو هذا؟ يقول: هذا بمثابة الكلي المشكك، يعني فيه مراتب شديدة، وفيه مراتب ضعيفة، مثل الوجود، أليس الوجود هو نفس الوجود؟ يعني المرتبة الضعيفة من الوجود هو عين المرتبة القوية الشديدة؟ وهكذا أيضاً نقول، السواد في الجدار لو زالت شدة السواد، وبقي، ألا نستصحب بقاء السواد؟ نفس الحال ههنا، يعني طيران الجزء في حال تعذره لا يعني طيران المركب ككل، فيسوغ لنا استصحاب الوجوب السابق للمركب، مر علينا هذا، عند الكلام للمحقق العراقي في هذا المجال أيضاً، الأجزاء والشرائط، والماتن تتذكرون أيضاً مر علينا رده، يعيده هنا، وهو قال، ماذا قال فيما تقدم؟ قال هكذا: الوجوب هو نسبة ثلاثية من الجاعل الذي هو الله تبارك وتعالى، ومن المجعول التي هي الصلاة، ومن المكلف الذي هو أنا وأنت، هذه النسبة الثلاثية، ويقول هذه النسبة الثلاثية تختلف، بمعنى أن هذه الحدود لها تأثير بالمحدود، يعني أنه ما عندنا وحدة جعل، الجعل ما دام الجزء باقٍ يغاير الجعل للمركب الذي طار جزؤه، بهذا الشكل قال فيما مضى، ما قال فيه نسبة ثلاثية؟ نفسه هنا يعيد الكلام، يعني يرد على المحقق العراقي، يعني خلاصة المطلب في كلمتين، المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول: فيه وحدة، لأنه من قبيل الوجود المشكك، والمرتبة الضعيفة من الوجود هي نفس الوجود، من قبيل مثلاً الكلي في الألوان، فالمرتبة الضعيفة من السواد هي نفس المرتبة القوية، ويسوغ لنا الاستصحاب، الماتن يقول لا، هذا ليس من هذا القبيل، في الحقيقة هنا أي واجب نشوفه، أي حكم شرعي، نشوف له نسبة ثلاثية، هذه النسبة الثلاثية تتغاير بين الوجود التام والوجود الناقص الذي تعذر، والحد ههنا للوجوب التام يتغاير مع الحد للوجوب الناقص، والمحدود أيضاً يغاير المحدود ههناك، فإذا قبلنا رأي الماتن ما يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب، يصير البراءة، وإذا قبلنا رأي الأغا ضياء، ماذا يصير؟ نعم الاستصحاب واضح بعد، لأنه يصير وحدة بعد، على كل فاختلاف في المبنيين...
ودعوى‏ الأغا ضياء: أن وجوب الباقي المشكوك متحد مع وجوب التام المتيقن سابقاً، لوجوده في ضمنه، وليس الاختلاف بينهما إلا في الحدود، وهو لا يوجب تعدد المحدود، كما ذكر ذلك الأغا ضياء (يرحمه الله)...
هذه الدعوى دفعناها فيما تقدم: بأن اختلاف الحدود إنما لا يوجب تعدد المحدود إذا رجع إلى اختلاف مرتبة الوجود الواحد، كالسواد الخفيف الموجود في ضمن السواد الشديد، لا في مثل اختلاف الوجوبين باختلاف حدود متعلقيهما، فإن كلاً من الوجوبين يحتاج إلى جعل على حدة يغاير الجعل الآخر...
يعني كأن الله تبارك وتعالى، وأنت أيضاً، أي واحد جاعل، يقول هذه المرتبة يعني التي أقل دائرة، الأصغر الأضعف، أنا أجعلها على المكلف، جعله للمرتبة الكثيرة، كثيرة الأجزاء، يغاير جعله على المرتبة القليلة، فكأنه يحتاج إلى جعل آخر، ولذلك نقول المجعول غير المجعول، والجعل أيضاً غير الجعل، هذا تقدم من الماتن...
فإن كلاً من الوجوبين يحتاج إلى جعل مستقل يباين الجعل الآخر، وليس أحدهما بقاءً للآخر، لماذا؟ لتقوم التكليف بالمتعلق على ما هو عليه من الحد الملحوظ للجاعل، للمولى، ولابد مع اختلاف الحدين من اختلاف الجعل، يعني الله قال في المرتبة الأولى، قال: أوجب عليك الصلاة مع الطهور، وأنت ما عندك لا طهور، هنا طهور ما فيه، لا طهور تراتبي ولا طهور مائي، قال: نعم أوجب عليك أن تصلي بلا طهارتين، يصير هذا جعلاً ثانياً، فأنا ما أقدر أقول، لما أشك أن هذا الجعل هل تحقق أم لا؟ المجرى البراءة، الاحتياط والتكليف، المجرى البراءة، لو كان هو نفسه، لكان كلام الأغا ضياء في محله...   
الموجب لتعدد المجعول، فلاحظ...
وعندنا وجه آخر باكر يجيئنا في إمكانية أيضاً القول بجريان الاستصحاب...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
